
    الوسيط في المذهب

  .

 وفي الملك الذي يستعقب العتق كشراء الكافر ولده المسلم أو كشرائه من شهد من قبل

بحريته وجهان مرتبان وأولى بالصحة لاستعقابه الحرية ضرورة .

 ولو قال الكافر اعتق عبدك المسلم علي فأعتق ففي وقوعه عنه وجهان مرتبان وهذا أولى

بالنفوذ لان الملك حصل ضمنا فيبعد اعتبار الشرائط فيه $ التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه

فروع أربعة .

 أحدها في الارتهان والاستئجار وجهان أحدهما يصح إذ ليس فيهما ملك والثاني المنع لأن

الاستيلاء بالانتفاع والحبس إذلال فان صححنا الإجارة فهل يكلف الكافر أن يؤاجره من مسلم فيه

وجهان أحدهما يلزمه كما في الشراء والثاني لا إذ المسلم إذا عمل باجرة لم يكن فيه ذل

وكأنه يعمل لنفسه والأولى جواز الرهن والإجارة كما في الإيداع والإعارة وأما الإجارة

الواردة على الذمة فلا خلاف في جوازها .

   والثاني المسلم إذا اشترى العبد المسلم لكافر لم يصح وإن اشتراه الكافر لمسلم إن

صرح بالإضافة إلى المسلم صح وإن أضمر فوجهان يبتنيان على
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